بسم الله الرحمن الرحيم

السنة النبوية: مكانتها ودورها
د. طه جابر العلواني
تتابعت النبوات و جاءت كل رسالة تحمل من خصائص المرحلة التي نزلت فيها، فأثر اللحظة التاريخية وسياقاتها له أثر بالغ الأهمية في حسن استقبال أو رفض الخطاب، قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (المائدة:19). 
 فالآية الكريمة توضّح ذلك الأثر من خلال بيان التلازم بين طول الأمد من جهة وقسوة القلوب من جهة أخرى. فالانقطاع عن الوحي وبعد العهد به، يُحدث قسوة القلب حتى يصبح الخطاب (مهما بلغ تأثيره) أقل تأثيرًا أو منعدمًا في بعض الأحيان. 
وكذلك رسالة موسى عليه السلام جاءت مراعية لطبيعة الظرفية واللحظة التاريخية التي يمرّ بها بنو إسرائيل، فأرادت تحرير بني إسرائيل من عبودية فرعون أولًا وقيادتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. ورسالة عيسى عليه السلام إلى الشعب نفسه كان جوهرها تحريرهم من قسوة القلوب والحرفية المادية المفرّقة في فهم الدين، ومن ثمّ قيادتهم باتجاه مقاصد الدين وروح تشريعاته وجوهره بعيدًا عن الاستغراق في شكلياته.
ومما لا يختلف فيه أهل الإيمان أن الله -تبارك وتعالى- قد أمرنا جميعًا بالاعتصام بكتاب الله وبمنهج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من خلال الفهم والتفعيل في الواقع المعاش. من هنا كان انحراف الأمم عن الكتاب المنّزل سببٌ في ضلالها وانحرافها وشُيُوعِ الْفِتَنِ فيها وإِغْرَاءِ الْعَدَاوَةِ والبغضاء بين أبنائها، سنّة لا تتبدل ولا تتغير في المجتمعات الإنسانية.  وعلى هذا حرص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على بيان هذه الحقائق لأمته وجعلها أمة «يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ» ويعتصمون به، ولا يَزِيغُون عن سبيله ولا عن منهج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في اتّباعه وتلاوته وتعليمه وتَزْكِيَةَ الناس به.

لذلك فإننا نؤمن أن طريقَ وَحْدَةِ الأمّة وإعادةِ بنائِهَا والعُرُوجِ بها إلى مدارجِ الكمال، لن يتم إلا بإدراك حقيقة دَوْرِ الكتاب الكريم في حياة الأمّة ومعرفة دور النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في تلاوته حَقَّ التلاوة، وتعليم الناس إياه وبناء الأمّة به وصياغة الواقع بنور آياته، وإِلَّا فإن حالة الأمّة ستبقى تترنح في مزالق الضعف والانحدار.
ولعل من أبرز عوامل استمرارية التدهور والانحدار، منهج التعامل مع العديد من السنن والأخبار والمرويات ومحاولات فهمها وتأويلها بعيدًا عن منهج القرآن العظيم وسننّه ومقاصده البينّة. فتَفَرُّقَ الأمّة واضطرابَهَا واختلافَهَا وتحويلَهَا إلى فِرَقٍ وَطَوَائِفَ وَمَذَاهِبَ وَأَصْحَابِ مقالات (على سبيل المثال) حتى باتت كُلُّ طائفة منها تدَّعي لنفسها أنّها الأمّة والْمِلَّةُ وتُخْرِجُ غَيْرَهَا من تلك الدائرة، تكريسها من خلال أخبار أو روايات منقولة يُستشهد بها دون التفات للجانب المنهجيّ أو الموضوعيّ في كيفية التعامل معها وفهمها. 

فما هو الإطار المنهجي الذي يحكمنا في النظر للسنّة فهمًا وثبوتًا؟ وهل المناهج التي وظّفها الفقهاء والمحدثون  رحمهم الله ضمن السياقات التاريخية المقارنة لعصورهم كافية اليوم؟ أم أننا بحاجة إلى التوافق إلى وضع إطار منهجي جديد، نتمكن من خلاله التوصل إلى فهم أقرب إلى تحقيق مقاصد القرآن العظيم وتطبيق سنّة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟.
هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذه العجالة.

أولا: محددات منهجية

المنهج الذي نتعامل به مع القضايا المطروحة منهج مركب لا منهج بسيط للعلاقة الوثيقة بين قضايا السنَّة وسائر "العلوم والمعارف النقليّة أو الشرعيّة من علوم مقاصد –مثل التفسير والحديث والفقه والأصول، أو علوم وسائل مثل اللغات والمنطق والعلوم الاجتماعيَّة"
.
ولا نريد بالمنهج المعنى اللغوي، لكنَّنا نريد به "المنهج العلمي" الذي هو وسيلة إلى قيادة العقل الإنساني إلى الحقيقة، أو إلى ما يغلب على الظن أنَّه الحقيقة حتى لو لم تكن هي الحقيقة في الواقع ونفس الأمر. 
و"المنهج" وإن اختلف الناس في تفسيره وتعريفه وتعددت أقوالهم في ذلك، لكن القدر المشترك بين سائر تعريفاتهم في المنهج أنَّه: ضابط يعصم ذهن الباحث من الوقوع في الخطأ وهو يرتب مقدماته المعلومة للوصول إلى الحقيقة أو المعرفة المجهولة. ولعل لنا أن نختار من بين تعريفاتهم الكثيرة: "أنَّه مجموعة من القواعد والعمليات الذهنيَّة تعصم ذهن الباحث من الخطأ في تحليل وفهم وتفسير الظواهر المختلفة"(
). 
ولذلك فإنّ الحديث عن مناهج المحدثين والمفسرين ومن إليهم حديث عن مناهج بالمعنى اللغوي من ناحية وهي طرق علماء متعددين في تناول ظواهر تدخل في مجالات تخصصهم وكل منهم قد يعدد في مناهجه وطرقه. ويغلب على تلك المناهج التفسير والحجاج مع الآخرين، وليس الإنتاج والتوليد المعرفي. فالالتزام بالمنهج العلمي حين يكون المنهج علميًّا بالفعل يفترض به أن يؤدي لدى كل من يستعمله إلى نتائج مماثلة لا تختلف. والمنهج العلميّ في الصناعة يجعل كل من يستعمل ذلك المنهج ينتج مصنوعات متماثلة لا تختلف وهكذا الحال في تطبيقات المنهج على العلوم الاجتماعيَّة والانسانيَّة، والمناهج التي تتسم بالذاتيَّة كأن يزكي إنسان إنسانًا يعرفه ويثق به أو يطعن فيه لاطلاعه على ما يراه مطعنًا وقد يخالفه في ذلك غيره ممن لم يطلع على أي مطعن في ذلك الشخص. أو قد يتغير موقف الشخص نفسه ممن زكاه سابقًا نتيجة لاطلاعه على جديد في مجال التوثيق والتضعيف فلا يعد منهجًا بالمعنى الذي ذكرناه ولكنَّه طريق من طرق أهل فن أو اختصاص يتفقون على بعضه ويختلفون على البعض الآخر؛ ولذلك فقد يختلف محدثون تجمعهم مظلة الاهتمام بالحديث والمحدثين، في توثيق شخص وتضعيفه كل بحسب رؤيته ونظرته إلى ما يوثق ويضعف. والفقيه قد يرى في مجموعة خصال أو تصرفات خوارم للمروءة كالأكل في الأسواق أو الضحك بصوت عال في حين يعتبره البعض شيئًا عاديًّا لا علاقة له بالمروءة وخوارمها وقد أحببت أن أبرز ملاحظتي هذه مقدمًا ليكون حوارنا على صعيد مشترك. 
كما أنّ حوارات المتقدمين حول السنَّة غير حوارات المعاصرين فحوارات المتقدمين من رجال الفِرق المختلفة الذين اختلفوا في السنَّة وحولها. فقد كانت خلافات تنصب على قضيَّة الحجيَّة أي كون السنَّة جملة أو بعض أنواعها أو بعض قضاياها حجة شرعيّة تثبت بها أحكام بشكل أو بآخر، لأنَّ ذلك المنطلق هو الذي يستشهد به دعاة الفرق وقادة الرأي فيها على صحة مذاهبهم وخطأ مذاهب مخالفيهم
.
 أمّا حوارات المعاصرين فقد أخذت موقع الصدارة فيها موضوع الفهم بمنطق انسجام السنَّة مع مناهج المعرفة وقواعد التفكير الإنساني المشتركة واتفاقها مع القرآن المجيد في بناء أسس الحضارة والعمران وعدم مصادمتها لشيء من ذلك لا موضوع الحجيّة. إذ أنّ هم المفكر المعاصر هو أن يصل إلى فهم للسنَّة يجعلها من بواعث النهوض الحضاريّ ووسائل بعث الأمَّة وإحيائها وتشكيل الدافعيّة والدوافع الخيرة في عقول ونفوس أبنائها فإذا جاءت أحاديث تصادم ما بلغته المعرفة الإنسانيَّة المعاصرة وقواعد التفكير الإنسانيّ المشترك فقد يؤدي ذلك إلى إحساس الداعية بالحرج  فيلجأ إلى التأويل إذا كان من ذوي الالتزام وقد يلجأ إلى استبعاد صدور ذلك عن رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- لإيمانه بأنَّ كل ما جاء في السنَّة إنّما هو اتباع للكتاب الكريم وتطبيق لما جاء فيه لتمكين الإنسان من تحقيق العمران والقيام بمهام الاستخلاف والوفاء بالعهد الإلهي وتحقيق المصالح البشريَّة، فإذا جاءت أحاديث تنافي شيئًا من ذلك انقسم الناس حولها وقد يبلغ ببعض هؤلاء حدّ رد الحديث حتى لو صح سنده ويغلب أن يكون ذلك بناءً على اكتشاف نوع من التعارض بين منطوق الحديث ودلالته وبين قواعد التفكير السائدة والمعارف المعاصرة المنتشرة. أمَّا الحجيَّة فمعظم أهل الفكر من المنتمين إلى السواد الأعظم وجمهرة المسلمين أو التيار الإسلاميّ فإنَّهم يعتبرونها أمرًا محسومًا على الجملة لا ينبغي أن يختلف الناس حوله أو يكثروا الجدال فيه.
فحجيَّة السنَّة عند المفكرين المسلمين المنتمين حقيقة إلى الكيان الاجتماعيّ الإسلاميّ أمر لا مراء فيه ولا خلاف حوله، فالسنَّة من حيث هي سنَّة ثابتة عن رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- لم يختلف فيها المسلمون في أي زمان من الأزمنة وجميع الخلافات التي وقعت، انصبت على الإخبار بالسنَّة من حيث كون الإخبار طريقًا يحتج به لصحة نقل السنَّة وحملها من جيل إلى آخر، هذا الإخبار هو ما انصبت عليه حواراتهم ومناقشاتهم وجدلهم. فبعض طرق الإخبار بالسنَّة رفضتها فرق وطوائف وخالفوا في حجيَّة المنقول بها وبعضها قُبِل واعتبر المنقول بها حجة بناء على اختلافاتهم في قواعد التوثيق والتضعيف وما يفيده الإخبار بالأشياء في أي مستوى من المستويات. يتضح ذلك في أخبار الأحاد والاختلاف فيها وفي المراسيل ونحوها. ونحن لا نرى لأحد الحق في رد الحديث بمجرد التشهي والخضوع لمنطق مقاربة الأفكار المعاصرة أو محاولة عدم التناقد مع السائد منها، فلما يقبل الحديث ولما يرد؟ أمور لها شروط وأدلة وقواعد لابد من الالتزام بها، سواء أكان الرد من الفقهاء أو من المحدثين أنفسهم. 
أمَّا ما اتفق المسلمون على صدوره عن صاحب الرسالة وله في القرآن أصل كما نص على ذلك الإمام الشافعي في رسالته فإنَّه ما من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بوجوب طاعة المؤمنين لرسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- وأنَّ طاعته من طاعة الله وأنَّه مكلّف بأن يبيّن للناس ما نزل إليهم ويبيّن لهم ما يزيل الاختلاف بينهم فإنَّه لا نزاع فيه ولا مراء
.
«فالسنَّة النبويّة المطهّرة» حجّة وضرورة دينيَّة وحتميَّة منهجيّة؛ أيُّ نيل من حقيقتها يُعدّ نيلًا من المرجعيَّة القرآنيَّة والمرجعيَّة النبويَّة معًا، ولم يُعط القرآن الكريم لأحد حق تجاوزها أو تجاهلها أو النيل منها بحال، و«مرجعيَّة السنَّة» ضمانة لا غنى عنها لبناء الأمَّة ووحدتها، وضمانة للمنهج القرآنيِّ، وضمانة لضبط عمليَّات الاجتهاد والتجديد واستمرارها، ومقاومة تأثيرات قسوة القلوب وطول الأمد، وبيان مناهج النبي -صلّى الله عليه وآله وسلَّم- والحكمة في التطبيق والتفعيل. وإنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلَّم- حين يحكم أو يسن فإنَّما يفعل ذلك اتِّباعًا لما أُنزل إليه من ربِّه؛ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ (النساء:105)، وإذا علَّم الناس شيئًا فإنَّما يعلِّمهم مما علَّمه الله جلَّ شأنه: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ (النساء:113)، وحين يقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء:28)، فإنَّ وحدة المنهج بين الكتاب والسنَّة تجعل مراد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلَّم- تبعًا لمراد الله تعالى.
خطورة التفريق بين دلالات الكتاب والسنّة:

إنَّ -لمعالجة إشكاليَّة العلاقة بين الكتاب والسنّة- ملحظًا شديد الأهميَّة، وهو أنَّ التسليم بأيِّ اختلاف بين دلالات القرآن الكريم ودلالات المرفوع إليه -صلّى الله عليه وآله وسلَّم- بالَّلفظ أو بالمعنى يستدعي كثيرًا من التصوّرات الخاطئة التي تناقض وتنافي -دون شعور- دقة الارتباط بين «الوحي» و«الرسالة» و«التبليغ»، فالرسل والأنبياء يستحيل عليهم أن يخالفوا مَا أرسلهم الله -تعالى- به: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المائدة:117)، أو ينهون الناس عن شيء ويخالفونهم إليه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ (هود:88 )، وقيمة السنَّة لا تظهر فقط فيما قاله أو فعله أو أقرّه الرسول -صلّى الله عليه وآله وسلَّم، بل تظهر كذلك فيما سكت عنه، فالمسكوت عنه نبويًّا لا يقل أهميَّة عن المنطوق في سائر النواحي المنهجيَّة، فالمنهج يقدم لنا تفسيرًا أو أكثر لأسباب السكوت عن المسكوت عنه.
وهنا لابد من تحديد القضايا التي يدور الحديث حولها عند تناول منهج التعامل مع السنة، ومن ذلك إمكانية استقلال السنَّة بالتشريع. ويمكننا تناول مثالين على ذلك؛ الأول: منع رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- من أكل لحوم الحمر الأهليَّة، وهذه لا نعدها مما استقلت السنَّة به في التشريع ذلك لأنَّ الله –تبارك وتعالى- قد قال في كتابه العزيز: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (النحل:8). فالأصل في الحمير هو الركوب والزينة وليس الأصل فيها الأكل فحين أسرف الناس باستعمال الحمر للأكل وهدد ذلك نظام المواصلات في المدينة المنوّرة –آنذاك- حيث كانت الحمير وسيلة المواصلات الأساسيَّة أمر رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- بالتوقف عن أكلها ليُذَكِّر –صلوات الله وسلامه عليه- الناس بالأصل القرآنيّ أنّ الأصل فيها هو الركوب لا الأكل. وأمَّا الأكل فالله –تعالى- قد جعله منوطًا ببهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعز وما إلى ذلك.
وأمَّا المثال الثاني: فهو موضوع النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فمن المعروف في لسان القرآن ولسان العرب أنَّ العم والعمة كالأب، وأنَّ الخال والخالة بمثابة الأم، وللأصوليين في التعليل باللغة كلام طويل الذيل وفي القرآن المجيد نظام للتعبير يفترض بالقارئين أن يفهموه ليدركوا الكليّ من الجزئيّ وعادات القرآن في السكوت عن بعض الأمور ليدفع القارئ لمزيد من التفكير والتدبر في آياته لمعرفة كيفيَّة الاستفادة من المذكور في فهم ما لم يذكر، فذكر الجمع بين الأختين تصريحًا ولم يذكر الجمع بين المرأة ومن هي في مقام أمها الخالة أو من هي في مقام أبيها العمة، وهي تدخل في إطار أخوّة الخالة للأم وأخوّة العمة للأب؛ لأنَّه مما يستفاد ضرورة من السياق القرآنيّ وليس هو بحاجة إلى نص يفرده بالذكر وإلا لاحتاجت جميع المأمورات والمنهيّات إلى نصوص جزئيّة تخاطبنا فيها وحين تذكر فإنّما تذكر للتعليم والتأكد من أنّ الـمُكلَّف قد تعلم ما كُلف به، وبالتالي فإنَّ العلاقة بين الكتاب والسنَّة أمر يحتاج إلى بسط وإيضاح وسنقوم بذلك إن شاء الله.
ثانيا: محددات العلاقة بين الكتاب والسنة
العلاقة بين كتاب الله وسنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- موضوع مَا كان له أن يُثَارَ لو أنَّ الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ بَقِيَ سائدًا بعد وفاته -صلوات الله وسلامه عليه- ألا وهو الهدي المتمثل بقوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (آل عمران:164). ذلك لأنَّ القرآن المجيد كان شديد الوضوح في حصر الحاكميّة والاتّباع في ذاته، ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كان حريصًا على إيقاف الأمّة عند تلك الحدود، وعدم التساهل في تجاوزها في أيّ حال من الأحوال، لكنه أمرهم باتّباعه والتأسِّي به وهو يتبع القرآن، ويُرِيهِمْ كيفيّة اتّباعه وتطبيقه، والعمل به، وتحويله إلى سلوك ونظام حياة يعيشونه في واقعهم ويوجهون به حركة الحياة والأحياء. لكنَّ تغير القلوب واختلافها بعد صدمة وفاته والزلزال الهائل الذي أعقبها والتأويلات الكثيرة التي بدأت تظهر قد لعبت دورها في إبراز هذه الإشكاليَّة التي تفرعت عنها إشكاليَّات كثيرة في سائر علومنا النقليّة ومعارفنا، بل دخلت إلى اللغة التي وردت بها السنن والمرويات بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم-. 
صحيح أَنَّ وَفَاةَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- لم تَكُنْ مُفَاجِئَةً لَكِنَّ الْفَرَاغَ الذي تركه صَاحِبُ الرسالة -صلى الله عليه وآله وسلَّم- مَا كان يمكن أن يُمْلَأَ بسهولة ويُسْرٍ وتلك سُنَنُ النَّبِيِّينَ. فهارون يُعَدُّ شَرِيكًا لِمُوسَى في النبوة إضافة إلى اشتراكهما بالنسب وحين خَلَفَهُ في قومه لمدة أربعين يومًا فقط حين ذهب لِمِيقَاتِ رَبِّهِ تَفِلَتْ بَنُو إسرائيل من كل مَا جاء به موسى وَاسْتَضْعَفُوا أخاه وخليفته وشَرِيكَهُ في النُّبُوَّةِ هَارُونَ وَعَبَدُوا عِجْلا جَسَدًا له خُوَارٌ. لَكِنَّ مَتَانَةَ الْبِنَاءِ الذي أقامه القرآن وَشَادَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وآله وسلَّم- استطاعت الصُّمُودَ وقاومت رِدَّةَ الْقَبَائِلِ الْعربيّةِ وحافظت على وَحْدَةِ الأمّة التي كادت أن تنتهي، وأعاد الناس إلى الْمَحَجَّةِ البيضاء، وكل ذلك قد قام به قَادَةُ جِيلِ التَّلَقِّي من بعده -صلى الله عليه وآله وسلَّم. وسلَّم- وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعلي وأم المؤمنين عائشة وبَقِيَّةُ قُرَّاءِ الصحابة وَقَادَتِهِمْ، وبَقِيَ الإسلام بَيِّنًا وَاضِحًا لم يشعر المسلمون رغم الفراغ الذي أعقب وفاة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- بفراغ تشريعيّ، فْالْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وبينهما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ يَسِيرَةٌ يُمْكِنُ بقليل من التأمل والتدبّر والاجتهاد أن تُدْرَجَ تحت الجزئيّات التي عالجتها كليّاتُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَعُمُومَاتُهُ وَظَوَاهِرُ آيَاتِهِ.
وقد اتخذ -عليه الصلاة والسلام- جميع الضمانات الكفيلة بترسيخ هذه القاعدة، وتدعيم ذلك المبدأ لبناء أمّة القرآن بالقرآن: فكان -عليه الصلاة والسلام- القرآن الإنسان إلى جانب القرآن الكتاب؛ ليكون المثلَ والأُسْوَةَ وَالْقُدْوَةَ الذي بِهُدَاهُ يهتدي الناس. ومن أبرز تلك الضمانات التي أكد -صلى الله عليه وآله وسلم- عليها أن لا يشاب القرآن بشيء يمكن أن يشغل الناس عنه، لقد منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أصحابه من كتابة مَا يسمعون عنه غير القرآن؛ لأسباب واعتبارات كثيرة بينتها في كتابنا "إشكالية التعامل مع السنة النبوية
"، فكان منع الناس من كتابة السُّنَنِ، والتوكيدُ عليهم بأن من كتب شيئًا غيرَ القرآن فلْيَمْحُهُ، ولم يكن -عليه الصلاة والسلام- حين يأمرهم بذلك متهاونًا في السُّنَن، أو مُقَلِّلا من شأنها وأهميتها، بل كان يريد الهيمنة بالقرآن على عقول المسلمين وقلوبهم وأعمالهم وتصرفاتهم وبناء أنفسهم وعقولهم وشخصيّاتهم بالقرآن، فإذا تم ذلك فإن القرآن المجيد سيكون الْمِفْتَاحَ للسنة والسِّيرَةِ، وليس العكس، فإن نزول القرآن مُنَجَّمًا بحيث استغرق نزوله اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يومًا، جعل كل الصحيح من سنة وسيرة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مندرجًا تحت القرآن، مشارًا إلى الضروريّ والهام منها في آياته التي بها تستدعى السنة والسيرة، ولذلك فليست هناك حاجة إلى الكتابة والرواية والتداول للسنن والسير مستقلة، بحيث يمكن أن تصبح بعد طُولِ الْأَمَدِ وقَسْوَةِ القلوب، وفُتُورِ العلاقة مع القرآن الكريم، أو جعله نصًّا موازيًا قد يتوهم الجهلاء إمكان الاستغناء عن القرآن به، أو الاكتفاء بها كما حدث فيما بعد؛ بحيث ينعكس الأمر، فيتوهم البعض أن السنة تشتمل على القرآن فلا داعي للرجوع المباشر له، بل إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قد أمر توفيقًا في الْعَرْضَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِوَحْيٍ منه -تعالى- بمشاركة جبريل بإعادة ترتيب القرآن الكريم وقطعه عن أسباب النزول، ومناسباته للمحافظة على الإيمان بإطلاق القرآن، وسد أيّة ذريعة قد تُتَّخَذُ وَسِيلَةً للقول بنِسْبِيَّةِ القرآن أو تاريخيّتِهِ في المستقبل، أو ارتباطه بعصر النزول فقط، وتحويل الإسلام كلّه -بعد ذلك- إلى رسالة إقليميّة أو قوميّة منحصرة في منطقة جغرافيّة محدّدة، أو شعب من الشعوب؛ لأنَّ رسالة القرآن رسالة عالميَّة عامّة شاملة منذ البداية قائمة على حاكميّة الكتاب، وشرعيّة التخفيف والرحمة ووضع الإصُرِ والأَغْلَالِ ورفع الْحَرَجِ، وختم النبوة.

ولكي تأخذ «السنَّة النبويَّة» ذلك الدور العمليّ التطبيقيّ بقي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يُرَبِّي في أصحابه ذلك الحس، وحين يأتيه عمر -رضي الله عنه- بصحيفة من التوراة يشتد غضبه -عليه الصلاة والسلام- ويُلْقي بها في الأرض ويُعْطِي لأمته درسًا في غاية الأهميّة فيقول: "أَكِتَابٌ مع كتاب الله وأنا بين أَظْهُرِكُمْ؟ والله لو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا اتّباعي"، ولم يكن ذلك منه -صلى الله عليه وآله وسلم- ليَغُضُّ بذلك من شأن التوراة وهو يعلم أنَّ الله -تعالى- قد أنزل التوراة على أخيه موسى كما أنزل عليه القرآن، ويعلم أنّها -قبل أن ينالها التحريفُ والْحَذْفُ والإضافةُ والنِّسْيَانُ والتَّنَاسِي من يهودَ- «أنزلها الله وفيها هدى ونورٌ»، ولكن حرصه -صلى الله عليه وآله وسلم- على أن لا يُشابَ القرآن بسواه، وأن لا ينشغل المسلمون بغيره، وأن لا يصرفهم شيء عنه مهما كان حتى لو كان منسوبًا إلى الله -تعالى-، ولذلك فإن أيّة مأثورات جاءت بعد ذلك تدعو إلى الانفتاح على التُّراثِ الإسرائيليّ، إنّما هي مَأْثُورَاتٌ في حاجة إلى مراجعات دقيقة نقديّة لا تقتصر على الأسانيد والمتون، بل تشمل سائرَ الظروفِ وأسبابَ الوُرُودِ وما يتعلق بعلم اجتماع المعرفة
.

وقفة منهجية مهمة
كان لِحُبِّ الأمة العميق لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- آثَارُهُ -لا في مجال التشريع فقط ولكن- في مجالات أخرى انعكست على حياة طوائف من أبناء الأمّة ثم اتصلت آثارها بالفقه بعد ذلك، لكن بعد أن امتد الفتح وانتشر الإسلام ودخلت شعوب كثيرة من الشعوب الْأُمِّيَّةِ فيه وبدأت البيئة تتغير في أَسْئِلَتِهَا وفي مُشْكِلَاتِهَا وفي قضاياها وبدأت عمليّة تداخل الثقافات تُؤْتِي آثَارَهَا الْإيجابيّةَ والسَّلْبِيَّةَ وتظهر أفكار وآراء ومقولات لم تظهر في جيل التلقي ولم تكن من بين مَا كان منتشرًا فيه من مقولات، وذهب معظم الجيل الذي تلقى القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- وعايشه وهو ينزل آياته في واقع الناس ويقود عمليّات تغيير الأنفس والواقع بتلك الآيات، بدأوا يشعرون نتيجة لذلك كلّه بأنَّهم في حاجة إلى مصادر أخرى أَزْيَدَ من المصدر القرآنيّ لمعالجة تلك الأسئلة التي بدأت تـُثَارُ، ومن الطبيعيّ أن يكون أول مَا يُلْتَفَتُ إليه هو تَفْسِيرُ آيات الكتاب وتَأْوِيلُهَا وَتَحْمِيلُهَا من المعاني مَا يُسَاعِدُ على تلبية احتياجات مَنْ بَعْدَ جِيلِ التَّلَقِّي التشريعيّةِ وَالْفكريّةِ وسواها، ولكن لم يكن من الممكن حسم كثير من تلك الاختلافات والإجابة عن كثير من تلك الأسئلة بمجرد المنطق العقليّ واجتهاد الرأي، فكان أن التفت الناس إلى الرواية وجمع الآثار وتتبع كل مَا يتعلق بحياة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم.
قسّم الجمهور الأحكام التكليفيَّة إلى أقسام خمسة وهي المعروفة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وقسم الكاتبون في السنَّة السنَّة إلى: متواترة وآحاديَّة(
). "فالمتواتر هي ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب. قال الحازمي: "وإثبات التواتر في الحديث عسر جدًا"(
).
 وذهب معظم الكاتبين في هذا المجال أنَّ ما يمكن القول بتواتره من الحديث لا يزيد عن عشرين حديثًا من جميع ما روي، وحصرها ابن السبكي في الأشباه والنظائر في خمس، ذكر ذلك النووي في المجموع وغيره، وأعلى رقم نقل للأحاديث التي يمكن أن تكون متواترة هو مائتا حديث، وهذا أمر مبالغ فيه وقد ثار جدل كبير حول هذا الرقم ذاته، وهناك من رجح أنَّ ما يمكن منحه صفة التواتر من المرويات هو خمسة أحاديث منها: "لاضرر ولا ضرار" "وإنَّما الأعمال بالنيات"(
) "الحلال بيِّن والحرام بيِّن" إلى آخر ما أورده الكاتبون في الأشباه والنظائر. وقال الشاطبي عن خبر الواحد: "خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول، وإلا؛ فالتوقف، وكونه مستندًا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي ... -وفي المتواتر قال:  فإن ما ذكر من تواتر الأخبار إنما غالبه فرض أمر جائز، ولعلك لا تجد في الأخبار النبويَّة ما يقضي بتواتره إلى زمان الواقعة؛ فالبحث المذكور في المسألة بحث في غير واقع أو في نادر الوقوع، ولا كبير جدوى فيه" (
).  وأرى في ذلك: أنَّ أغلب السنن بما فيها الفعليّة التي شهدها المئات بل الآلاف من الصحابة لم يثبت تواترها ولعل من أقرب الأمثلة على ذلك عدم تواتر أحاديث الآذان والإقامة، وقراءة النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- للبسملة قبل الفاتحة أو قراءتها، ومواضع سجود السهو والأمثلة أكثر من أن تحصى. على أنَّ جمهرة المحققين من علماء الأمَّة في الكلام والأصول كانوا يروا أنَّ الالتزام بالتواتر بالمعنى والشروط التي ذكرت له قد يؤدي إلى إلزام المسلمين بقبول أمور لا تقبل اعتقادًا مما تناقلته الأمم الأخرى عن أنبيائها وكتبها وتراثها؛ ولذلك كان ميل الأكثرين إلى تجاوز التواتر وعدم القول به وذلك لئلا يلزموا بما لا يلزم من قبول ما اعتبرته الأمم الأخرى متواترًا من قصص أنبيائها وبعض ما ورد في كتبها وتراثها.   
والسنَّة الآحاديَّة: هي ما رواه عدد دون التواتر عن النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- وقد اختلف العلماء في استقلال السنَّة الآحاديَّة بإثبات واجب أو محرم.
فذهب الشافعيَّة ومن تبعهم إلى أنَّ من أنكر ذلك في الأحكام العمليَّة كالصلاة والصوم والزكاة فهو كافر، ومن أنكر ذلك في الأحكام العلميَّة كالإلهيَّات والرسالات، وأخبار الآخرة والغيبيَّات، فهو غير كافر؛ لأنَّ الأحكام العلميَّة لا تثبت إلا بدليل قطعيّ من كتاب الله أو سنَّة رسوله المتواترة.
وذهب الحنفيَّة ومن تبعهم إلى أنَّ السنَّة الآحاديَّة لا تستقل بإثبات واجب أو محرم، سواء كان الواجب علميًّا أو عمليًّا، وعليه فلا يكفر منكرها، وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفيَّة، فقال البزدوي: "دعوى علم اليقين بحديث الآحاد باطلة؛ لأنَّ خبر الآحاد محتمل لا محالة، ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر ذلك فقد سَفِه نفسه وأضل عقله". وبهذا أخذ الإمام محمد عبده والشيخ محمود شلتوت والشيح محمود أبو دقيقة وغيرهم.
يقول الشيخ محمد عبده: "القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته، أمَّا ما عداه مما ورد في الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أم ضعف، فليس مما يوجب القطع".
كما ذكر الشيخ شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" قوله: "إنَّ الظن يلحق السنَّة من جهة الورود (السند)، ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة في اتصاله والاحتمال في دلالته.

ويرى الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" أنَّ السنَّة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم، لأنَّ وظيفتها فقط في تخصيص عام القرآن، وتقييد مطلقه، وتفسير مجمله، ويجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا بالآحاديَّة.

ويؤيد آراء من سبق ذكرهم ما جاء في صحيح البخاري، حدثنا (محمد بن يوسف) حدثنا (مالك بن مغول) حدثنا (طلحة) قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: آوصى النبي؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال أوصى بكتاب الله"(
).

قال ابن حجر في شرح الحديث: "أي التمسك به والعمل بمقتضاه، ولعله أشار إلى قوله -صلى الله عليه وآله وسلَّم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله".

واقتصر على الوصيَّة بكتاب الله لكونه فيه تبيان كل شيء، إمَّا بطريق النص أو بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به.

وحديث سلمان الفارسي: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- عن السمن، والجبن، والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه "(
).

وأجاب الشاطبي عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء:59): بأنَّ المراد من وجوب طاعة الرسول إنَّما هو تخصيصه للعام، وتقييده للمطلق، وتفسيره للمجمل، وذلك بالحديث المتواتر(
).

وإنّ كل ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلَّم، يجب أن يكون من القرآن(
)، لقول عائشة -رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلَّم: "كان خلقه القرآن"(
) وأنَّ معنى قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل:89)، وأنَّ السنَّة داخلة فيه في الجملة، وأكد الشاطبي ذلك بقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (الأنعام:38).

وقد رد على ما استدل به الجمهور مما روي عن النبيّ -صلى الله عليه وآله وسلَّم-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: "يوشك الرجل متكئًا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله -عز وجل- فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنَّ ما حرم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم- مثل ما حرم الله"(
)، بأنَّ من بين رواة هذا الحديث "زيد بن الحباب"، وهو كثير الخطأ، ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثًا واحدًا.

وجاء بمُسَلَّم الثبوت والتحرير: "خبر الواحد لا يفيد اليقين، ولا فرق في ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما".

ومما سبق يتضح أنَّ الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقينيّ القطعيّ الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنَّة لا يتحقق إلا لو كانت الأحاديث متواترة، وقد علمت ما فيه، وحيث إنَّها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها، فإنَّ السنَّة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم لانحصار الحكم بالله -تعالى- في مثل قوله –تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ (الأنعام:57) –إلا أن تكون فعليَّة أو تنضاف إلى القرآن الكريم_.

وقال الإمام الشافعي: "فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى فيها"(
). 

وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنَّة بإثبات الإيجاب فهو منكر لشيء اختلف فيه الأئمة، ولا يعد مما علم بالضرورة فلا يعد كافرًا ... .

أمَّا رد حديث ما لعدم ثبوته لدى إمام من الأئمة وإن ثبت لدى آخرين فذلك من الأمور المعهودة لدى العلماء، فلقد رد الإمام أبو حنيفة –رحمه الله- "حديث لا نكاح إلا بولي"(
) لأنَّه يتعارض عنده مع القاعدة القائلة بتقديم ظواهر القرآن على الحديث وإن صح، ولما اعتبر الإمام أبو حنيفة أنَّ قول الله -جلَّ شأنه-: ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (البقرة:230) وقوله: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة:232) فقد نسب القرآن النكاح إلى النساء لا إلى أوليائهن، أخذ –رحمه الله- بذلك الظاهر ولم يأخذ بحديث "لا نكاح إلا بولي" واعتبره من الأولى أو الأفضل وليس أمرًا محتمًا؛ ولذلك فإنَّ رد العالِم حديثًا ما أو عدم أخذه به ليس مما يكفره أو يبدّعه أو يفسقه إذا كان له على ذلك دليل، كالذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.

وقد سئل الإمام أبو حنيفة عن الذين رووا حديث: "لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن"(
) أو أنَّ المؤمن إذا زنى خلع الإيمان من رأسه كما يخلع القميص ثم إذا تاب أعيد إليه إيمانه، أتشك في قولهم أو تصدقهم. فإن صدقت قولهم دخلت في قول الخوارج وإن شككت في قولهم شككت في أمر الخوارج، ورجعت عن العدل الذي وصفت وإن كذبت قولهم، قالوا أنت تكذب بقول نبي الله -عليه الصلاة والسلام- فإنَّهم رووا ذلك عن رجال حتى ينتهي إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام.

قال أبو حنيفة -رحمه الله: أكذب هؤلاء، ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردي عليهم تكذيبًا للنبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم، إنَّما يكون التكذيب لقول النبي -عليه السلام- أن يقول الرجل أنا مكذب لقول نبي الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- فأمَّا إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي -عليه الصلاة والسلام- غير أنَّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن، فإنَّ هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن، ولو خالف النبي القرآن، وتقوَّل على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخذه باليمين، ويقطع منه الوتين، كما قال الله –عز وجل- في القرآن: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ*لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ*ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ*فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (الحاقة:44: 47) ونبي  الله لا يخالف كتاب الله -تعالى، ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله.

وهذا الذي رووه خلاف القرآن، لأنَّه قال الله –تعالى- في القرآن: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (النور:2) ولم ينف عنهما اسم الإيمان. وقال تعالى: ﴿وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ﴾ (النساء:16). فقوله منكم لم يعن به اليهود ولا النصارى وإنَّما عنى به المسلمين. فرد كل رجل يحدث عن النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- بخلاف القرآن ليس ردًا على النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- ولا تكذيبًا له. ولكن رد على من يحدث عن النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- بالباطل. والتهمة دخلت عليه وليس على نبي الله -عليه السلام وكذلك كل شيء تكلم به نبي الله -عليه الصلاة والسلام- سمعناه أو لم نسمعه فعلى الرأس والعينين. قد آمنا به ونشهد أنَّه كما قال نبي الله. ونشهد أيضًا على النبي –صلى الله عليه وآله وسلَّم- أنَّه لم يأمر بشيء نهى الله عنه، ولم يقطع شيئًا وصله الله. ولا وصف أمرًا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي. ونشهد أنَّه كان موافقًا لله في جميع الأمور. لم يبتدع  ولم يتقوَّل على الله غير ما قال –تعالى- ولا كان من المتكلفين. ولذا قال الله تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ (النساء:80)(
).

ثالثا: محددات ظرفية

 لابد من إدراك وفهم طبيعة الواقع المعاش وتحدياته، فنحن نعيش في عصر حدث فيه نوع من الاغتراب بحيث أدى ذلك الاغتراب إلى انفصال كثير من الشباب عن مجتمعاتهم وانفصالهم نفسيًّا عن آبائهم بل وأسرهم مما عرف بالفصام بين الأجيال وهذه الأجيال الطالعة التي انتمت إلى الحركات الإسلاميَّة على اختلافها وتنوعها قليلة البضاعة في المعارف الشرعيَّة وإذا درست شيئًا فإنَّما تدرسه في إطار البرامج التي تعدها بانتقائيَّة بالغة الجماعات والحركات التي ينتمون إليها والجماعات، والحركات الموجودة في الساحة تنوعت اهتماماتها وأولويَّاتها واختلفت بشكل كبير، فقد تدَّعي جماعة أنَّ أزمة الأمَّة عقديَّة فحسب وأنَّ كل مشاكل الأمَّة ناجمة عن بعض الإصابات التي لحقت بالعقيدة فيصبح هَم المنتمين إلى تلك الجماعة التنديد بكل ما ترى قيادتهم أو رموزهم وموجهوهم أنَّه قد أضر بالعقيدة فيكون هناك تركيز على الأخبار المتعلقة بقضايا القبور والتصوير والتوسل وما إلى ذلك، وهذا أمر لا نقلل من أهميّته، لكنَّ إعلاء تلك الأمور على كل شيء هو ما يحتاج إلى مراجعة وهناك من يشخِّصون أزمة الأمَّة بأنَّها أزمة تربويَّة وآخرون يؤكدون على أنَّها سياسيَّة وفريق آخر يؤكد على أنَّها أخلاقيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة إلى غير ذلك، وفي غمرة تلك الاختلافات ضاع فقه الأولويَّات، فلم يقدّم للأمَّة مشروع حضاريّ كليّ يعمل على إعادة بناء الأمَّة وتصحيح تصوُّراتها وتنقية معتقداتها وإعادة النظر في برامج تربيتها وتكوينها وبناء شخصيَّتها بجوانبها المختلفة العقديّ والفكريّ والاجتماعيّ والثقافيّ والسياسيّ والاقتصاديّ وما إلى ذلك، والإنسان بطبيعته قد يشغله النظر الجزئيّ عن الصورة الكليَّة وقد يستغرق فيه، فإذا فعل واستمر على ذلك ردحًا من الزمن قد ينمو لديه إحساس بأنَّه على الحق وأنَّ كل من عداه على الباطل، وأخطر ما يبتلى به إنسان أو فئة الإحساس بامتلاك الحقيقة خاصّة إذا أوهمته نفسه بأنَّه قد امتلكها دون غيره، وهنا يأتي دور الإخبار والاستدلال بها فكل حركة أو حزب أو طائفة من الطوائف تعزز ما تذهب إليه بمجموعة أخبار قد يكون فيها ما لا يبلغ درجة الصحة، ولكنَّها تصححه بطرق مختلفة فإن أعوزها التصحيح وفق طرق المحدثين في التوثيق والتضعيف ونقد المتون قالت: "قد تلقته الأمَّة بالقبول" أو "مثل هذا يكتفى بشهرته عن طلب الإسناد له" أو ما شاكل ذلك، فتشيع أخبار ضعيفة أو مرسلة أو فيها شذوذ أو علّة قادحة لكنَّ أصحابها يعلون من شأنها ويجعلونها حكم على كل ما عداها، وكثير من الاختلافات في الساحة الإسلاميَّة اليوم تغذيها مرويَّات تعصب لها أصحابها بشكل أو بآخر، وحمَّلوها رؤيتهم وأفكارهم ومشاريعهم وجعلوا منها سببًا للنيل من مخالفيهم وخصومهم، فلم يعد هؤلاء الشباب قادرين على الميز بين ما هو أصوليّ وما هو فروعيّ، وبين ما هو أساسيّ وما هو ثانويّ، وصار الناس حين يستمعون إلى هذه المرويَّات التي قد لا تقدم إليهم بخطاب ملائم قد يبدون تبرُّم برواية بعضها؛ لأنَّها سيقت في غير وقتها أو في غير مناسبتها، أو لم توضع في الإطار الذي ينبغي أن توضع فيه، أو أنَّ من رواها من الدعاة أو الخطباء لم يستطع أن يكشف للناس عن مناسبتها ودورها في معالجة قضاياهم أو مشكلاتهم، بل قد يجد بعضهم في بعض ما يروى ما يصادم مألوفاته أو ما درج عليه أو ما فهمه من الحركات التي ينتمي إليها، أو من أهل العلم الذين يأخذ عنهم؛ فيسارع البعض إلى الرفض أو النفي، ويسارع الآخرون إلى اتهامه برفض السنَّة جملة، مع أنَّ آداب الإسلام تأمرنا بالحرص الشديد على عدم فتنة الناس واستدراجهم إلى ما قد يباعد بينهم وبين شريعة الله، خاصَّة إذا تعلق الأمر بأصول.
وإنَّ كثيرًا من الدعاة نتيجة نقص في حسن إعدادهم يَهُذُّون الأحاديث هذًا أخذًا من كتب عرفت بأنَّها كتب حديث بعضها لا يقتصر على رواية الصحيح، فيأخذون من تلك الأحاديث ما يشاؤون متوهمين أنَّ تخريج الحديث لا يعني أكثر من نسبته إلى الكتاب الذي أخذ منه كأن يقال: رواه أحمد في مسنده، أو البخاريّ في الأدب المفرد، أو فلان أو فلان من أصحاب المصنَّفات أو المعاجم، مع أنَّ التخريج أمر غير هذا كما يعرِّفه أهل الاصطلاح، وقد يروي الداعية في مجلس من مجالسه عشرين أو ثلاثين حديثًا لم يكلِّف نفسه تخريج أي منها بل يرويها كما وجدها في الكتب على اختلافها، وقد يكون في بعض هذه الأحاديث ما لو عني ذلك الداعية أو الباحث بالرجوع إلى أهل الفن لوجد فيها شذوذًا أو علَّة قادحة أو عيوب في الإسناد، ومثل هذه الأحاديث كثيرًا ما تربك الناس وتدفعهم إلى التساؤل وربما تدفع بعض الغافلين إلى المسارعة إلى النفي والإنكار وما إلى ذلك، فينتظر ممن يتصدى لمخاطبة الناس أن يكون شديد الحذر من رواية أي شيء لم يتأكد من صحته سندًا ومتنًا، وأن يطالب الدعاة والمنتمون إلى الحركات الإسلاميَّة أن يتعلموا تخريج الأحاديث ودراسة فنون النقد للأسانيد وللمتون لئلا يقعوا في جريمة الكذب على رسول الله –صلى الله عليه وآله وسلَّم- ونسبة شيء لم يقله إليه. على أنَّ ذلك من الصعوبة بمكان يقول المعلميّ –رحمه الله: "إنَّ ثبوت القول عن الصحابيّ يتوقف على ثقة رجال السند إليه، والعلم بثقتهم يتوقف على توثيق بعض أئمة الجرح وتعديل كل منهم، والاعتداد بتوثيق الموثق يتوقف على العلم بثقته في نفسه وأهليَّته ثم على صحة سند التوثيق إليه، وثقته في نفسه تتوقف على أن يوثقه ثقة عارف، وصحة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والثقة لرجاله، وهلم جرى، والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغير حق أو الطعن فيه بغير حق سعي في إفساد الدين بإدخال الباطل فيه، فإن كان ذلك الرجل واسع الرواية أو كثير البيان لأحوال الرواة أو جامعا للأمرين كان الأمر أشد جدا كما يعلم بالتدبر"(
) . 
ولذلك فإنَّ كثيرًا من أهل العلم حين رأوا كثرة الوضع وظهر لهم أنَّ التميُّيز بين الصحيح وغيره يعسر لا سيما ما روي من طرق فرق أو مذاهب يخالفونها وتخالفهم، ولأنَّ الصراع بين الفرق والطوائف والمذاهب أوجد جوًا من أزمة الثقة بأهل الورع والصدق من غير الطوائف التي ينتمون إليها والمذاهب التي يتبنَّونها خاصَّة وقد كان بعضهم يجوِّز وضع الحديث لما يعتبره مصلحة؛ فنفر بعض أهل العلم من المحدِّثين وطعنوا في كثير منهم، وحاولوا أن يستعيضوا عن عمليَّات التوثيق الطويلة المضنية غير المضمونة النتائج برفض أي حديث يخالف القرآن المجيد بأي نوع من أنواع المخالفة، ولم يعودوا يقبلون حديثًا إلا إذا ثبت لديهم أنَّه لا يخالف القرآن ويقتربوا من مقاصد الشارع ويدل على مكارم الأخلاق، فهذا النوع من الأحاديث كانوا يقبلونه وما وجدوه مخالفًا لذلك ردُّوه، وبذلك حصل نوع من التركيز على المتون وتجاهل الأسانيد لدى هذا الفريق من أهل العلم.(
)        
لقد أدرك علماؤنا في وقت مبكر أنَّ الخطأ والنسيان من صفات البشر وهي جزء من الضعف الذي اتسم البشر به ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ (النساء:28)  وبالتالي فليس هناك راو من الرواة من جيل التلقي أو جيل الرواية أو جيل الفقه يتمتع بالعصمة من الخطأ أو النسيان، ولقد كان مألوفا في جيل التلقي أن يقال بأنَّ فلان قد نسي أو وهم أو ذهل، ولا ينبغي أن يراع من يسمع من أحد شيئًا من ذلك إلى اتهام من يصف راويًا من الرواة أيًّا كان بخطأ أو نسيان أو ذهول بأنَّه منكر للسنَّة، أو رافض لها، ولنا في استدراكات عائشة على الصحابة واستدراكات الصحابة بعضهم على بعض –رضوان الله عليهم أجمعين- دروس وعبر، وكلنا نعرف جلالة قدر عمر –رضي الله عنه- وصرامته وانضباطه وتقديمه الكتاب على كل ما عداه ومع ذلك قد استدركت عليه السيدة عائشة ما يخالف القرآن بجرأة وثقة، ومع ذلك فإنَّ هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتًا في الصحاح بل إنَّ "ابن سعد" في طبقاته الكبرى كرره في بضعة أسانيد.
قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب لما طعن عوّلت حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت النبي –صلى الله عليه وسلَّم- يقول إنَّ المعوّل عليه يعذب؟ قال وعوّل صهيب فقال عمر: يا صهيب أما علمت أنَّ المعوّل عليه يعذب؟(
).

وقال: أخبرنا ابن عون عن محمد قال: لما أصيب عمر حمل فأدخل فقال صهيب: وا أخاه!.

فقال عمر: ويحك يا صهيب أما علمت أن المعوّل عليه يعذب؟.

وقال: أخبرنا أبو عقيل قال: أخبرنا محمد بن سيرين قال: أتى عمر بن الخطاب بشراب حين طعن فخرج من جراحته، فقال صهيب: وا عمراه وا أخاه، من لنا بعدك، فقال له عمر: مه يا أخي أما شعرت إنَّه من يعوّل عليه يعذب؟(
). 

فعن ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما ... .

  فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى النساء عن البكاء؟ فإن رسول الله –صلى الله عليه وسلَّم- قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" قال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك ... فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر! والله ما حدث رسول الله –صلى الله عليه وسلَّم- أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه". وقالت حسبكم القرآن "ولا تزر وازرة وزر أخرى")(
). 
الخاتمة:
إنّ قضيّة تحديد «العلاقة بين الكتاب والسنّة» من أخطر قضايانا المعرفيَّة بالرغم من وضوحها قرآنيًّا، وقد اضطرّبت فيها أقوال ومذاهب الناس اضطرابًا لا مزيد عليه، مما زاد الموضوع غموضًا وتعقيدًا شأنها في ذلك شأن كثير من القضايا السهلة الميسَّرة التي دخلها التعقيد نتيجة الجدل والسجال الَّذِي دار بعيدًا عن الأسباب الموضوعيَّة. نحن نسعى للوصول إلى تحديد دقيق لعلاقة السنة بالقرآن المجيد، هذه العلاقة التي أصابها بعض الغبش في كثير من الأفهام نتيجة ظروف تاريخيّة مختلفة، أفرزت معارف وتجارب وخبرات متنوّعة مترجمة وافدة، أو مبتكرة سائدة تركت آثارها في العلوم والمعارف التي أطللنا بها على «السنة النبويّة»، كما ساعد في ذلك اختلاف الرؤى والمفاهيم والمواقف بين «المتقدمين الْمَعْنيين بالسُّنَنِ والمتأخِّرين»، كذلك كَرَّسَتِ المذاهب الفقهيّة والمدارس الأصوليّة بنوعيها: «الأصوليّ الفقهيّ» و «الكلاميّ» بعض الآراء والمواقف من بعض أنواع السنن تبعًا لظروف التحمل، والأداء، وضوابط الجرح والتعديل، والاختلافات الحادة في كل منها، أو تبعًا للضوابط الفقهيّة والقواعد الكلاميَّة والأصوليَّة التي قد تَحْمِلُ البعض على رد هذا النوع أو ذاك، وقبول هذا الحديث وَرَدِّ أو تأويل مَا يخالفه، أو الاختلاف في بعض الرواة، أو في مقاييس نقد المتون، أو غير ذلك، ولا يخفى أنَّ بعضها معتبر وله سنده العلميّ ووجاهته المنطقيّة، وبعضها مما تختلف الأنظار فيه.
ونحن لا نستهدف أن نضيف إلى أسباب الاختلاف في السنن أسبابًا جديدة، أو نقلل من أهميّة هذه المدرسة أو تلك من مدارسنا التاريخيّة المتنوّعة، أو نقف موقف الْحَكَمِ بينها، أو ننتصر لبعضها على البعض الآخر، فكل ذلك لا يعد -في نظرنا المتواضع- مما ينبغي إضاعة نفائس الأوقات فيه، بل إنّنا نهدف إلى أن نحدّد العلاقة الدقيقة بين الكتاب والسنّة، تحديدًا لا يسمح بإيجاد تضاد بينهما، أو إيجاد علاقة غير علاقة تكامل بين أصل وفرع؛ إنّنا نريد تحديد العلاقة طبقًا لتحديد الله -تبارك وتعالى- لها، وإدراك رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لحقيقتها.
ولا شك أن القرآن الكريم يشتمل على الدِّينِ -كُلِّهِ- عقيدةً وشريعةً ونُظُمَ حَيَاةٍ، مَا فرط الله فيه من شيء، فهو تبيان لكل شيء، والسنة والسيرة تطبيق عمليّ واتّباع وبيان شامل لكل مَا جاء القرآن به، فحين نريد أن نعرف العقيدة والشريعة ونظم الحياة فإن القرآن المجيد مصدرُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِنْشاءً وَإِيجادًا، والسنةُ والسيرةُ مصدرٌ لمنهج التعليم والتزكية ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ (البقرة:129)، وقد بقي الحالُ ظاهرًا بَيِّنًا واضحًا في هذا الجانب طِيلَةَ عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- واستمر طِيلَةَ عهد الشَّيْخَيْنِ أبي بكر وعمرَ وما يزيد عن ست سنوات من خلافة عثمان، وكما كان ذلك مسلك الإمام علي -رضي الله عنهم أجمعين- ثم حدث مَا يمكن اعتباره انفجارًا في الإكثار من الروايات، حتى كادت بعض تلك الروايات أن تنال من القرآن المجيد كما في الأحاديث المتعلقة بالنسخ، فكان -هناك- تَغْيِيرٌ في الأولويّات، أو في مراتب المصادر التَّكْوِينِيَّةِ التي بَرَزَتْ آثارُها السَّلْبِيَّةُ فيما بعد، فلو أن الناس التزموا بالأوامرِ النبويّة، والسلوك النبويّ وسلوك الراشدين في هذا المجال -لما وقع الاضطراب- والله أعلم.
إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن يسمح أن يحتل قلوب المؤمنين وعُقُولَهم شيءٌ يُزَاحِمُ القرآنَ المجيدَ، أو يأخذُ من اهتماماتهم مَا القرآن أَوْلَى به، فتَجَارِبُ النبيين والمرسلين مع أُمَمِهِمْ جعلته -عليه الصلاة والسلام- يخشى أن تقع أمته فيما وقعت فيه أمم من قبلهم، كاليهود الذين قدموا «الْمِشْنَاة» على التوراة؛ فلذلك اشتد تَحْذِيرُهُ -صلى الله عليه وآله وسلم- من كتابة شيءٍ غيرِ القرآن أو الانشغالِ بشيء سواه.
 وبناءً على مَا تقدم فإننا نَتَبَنَّى مَا ذهب الإمام الشافعيّ إليه وجَمْهَرَةُ العلماءِ من أنّه مَا من سنة نبويّة تثبت إلا ولها أصل قرآنيّ انْبَثَقَتْ عنه وارتبطت به. وأنه من المستحيل وقوع اختلاف أو تناقض أو تعارض بين ما جاء في كتاب الله، وما جاء في سنَّة ومنهج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم الصحيحة الثابتة عنه، وكل دعوى تخالف ذلك وتدّعي وقوع شيء من ذلك فهي دعوى باطلة، على صاحبها أو مصدّقها التوبة إلى الله -تعالى- والبراءة من مثل تلك المقولات.
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